
 تونس – فاجــــأ تعيين محمد الغرياني، 
آخر أمين عام لحزب التجمع الدســــتوري 
الديمقراطي المنحل فــــي تونس، في خطة 
مستشار بديوان البرلمان التونسي الطبقة 
السياســــية حيث ربطها البعض بمحاولة 
النهضة عزل رئيســــة الحزب الدســــتوري 
الحر عبير موسي من جهة وكذلك استفزاز 
العائلــــة الدســــتورية في البــــلاد من جهة 

أخرى.
وكشــــفت جريدة ”الشــــارع المغاربي“ 
المحلية، الأحد، عــــن تعيين رئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي الغرياني مستشارا في 

ديوانه مكلفا بملف المصالحة الوطنية.
وأكدت الصحيفة نقــــلا عن مصادرها 
الخاصــــة أن ملــــف المصالحــــة الوطنيــــة 
مــــن الملفــــات ذات الأولوية بالنســــبة إلى 
الغنوشــــي الذي انطلق في تجديد تركيبة 
ديوانه ومن المنتظر أن يعين مديرا جديدا 

له.
والغريانــــي هو آخر أمــــين عام لحزب 
التجمع الــــذي وقع حله فــــي أعقاب ثورة 
يناير 2011 وذلك بعد 23 ســــنة من الحكم، 
ثــــم التحــــق بحزب نــــداء تونــــس قبل أن 
يستقيل ويلتحق بحزب المبادرة ثم بحزب 

تحيا تونس. 

ويرى متابعون أن تعيين الغرياني في 
ديوان الغنوشــــي يثير الكثير من الأسئلة 
خاصــــة مــــن حيــــث الظرفية السياســــية 
والتوقيــــت، ففــــي الوقــــت الــــذي تخوض 
فيــــه حركــــة النهضة صراعــــا محتدما مع 
المحســــوبين علــــى النظــــام الســــابق على 
غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
موسي، تسارع من جهة أخرى لاستقطاب 

من يتوافقون معها أيديولوجيا وسياسيا 
بتعيــــين مســــؤول ”تجمعــــي“ ســــابق في 

ديوان الغنوشي.
وعلــــى الرغم من أن تعيــــين الغرياني 
ضمــــن فريــــق عمــــل الغنوشــــي يحمــــل 
مؤشــــرات طيبة على طي صفحة الماضي، 
فإن الكثير يراه خطوة لاســــتفزاز وإحراج 

عبير موسي والدستوري الحر سياسيا.
وأفاد المحلل السياسي ناجي الزعيري 
أن ”التعيــــين يحمــــل اســــتفزازا متعــــدد 
الأهداف وهو بالأساس استفزاز للدساترة 
والرئيس التونســــي قيس ســــعيد بعدما 
طُرحت مسألة المصالحة الوطنية مؤخرا“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الغنوشــــي يحاول أن يستفز عبير موسي 
وكتلــــة الدســــتوري الحــــر لأن الغريانــــي 
أصبح خصما لموسي بعد المعارك الكلامية 
التي دارت بينهما والتراشق بالاتهامات، 
حيث تتهم موســــي الغرياني بالتقرب من 
النهضــــة وهــــو يتهمها بالتنكر لمكاســــب 

الثورة“.
وأشــــار إلــــى أنــــه إذا تم ”فعلا تعيين 
الغريانــــي لإحــــداث خطــــة تعنــــى بملف 
المصالحــــة فهــــذه محاولــــة مــــن النهضة 
لســــحب البســــاط من تحت قدمي ســــعيّد 
وأطراف أخرى، كما يمكن اعتبارها رسالة 
لشــــق من الدســــاترة عبر تعيين آخر أمين 
عام لحــــزب التجمع هو قطع طريق انفراد 
موســــي بتمثيل الدســــتوريين، لأن موسي 
تحاول أن تقول إنها الصوت الوحيد الذي 

يمثل التجمعيين والعائلة الدستورية“.
وتســــعى حركــــة النهضة الإســــلامية 

لاقتناص فرص سياســــية لتعزيز موقعها 
فــــي مواجهة ســــعيد الذي طــــرح مبادرة 
تشــــريعية لفتح باب الصلح مع المورطين 
فــــي نهــــب المــــال العــــام، وهم مــــن رموز 
النظام الســــابق، وكذلك عزل عبير موسي 

باستمالة عدد من الدستوريين. 
ويرى النائب عــــن الكتلة الديمقراطية 
بالبرلمان نبيــــل حجي أن ”الخطوة تندرج 
في إطار إعادة التموقع بالنســــبة للنهضة 
وتكتيــــكات مخالفة لطبيعــــة الحزب التي 

تطرح سؤال من يتحكم في الحركة“.
وأضاف حجي في تصريح لـ“العرب“، 
”لا أســــتغرب من كل ما يفعله الغنوشي لأن 
الاســــتقطاب قائم على المصلحة بالأساس 
اســــتغلتها النهضــــة في علاقــــة بقطيعة 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موسي بمحمد الغرياني“، موضحا ‘‘هذه 
إكراهات التموقع ولا أستغرب منهم حتى 

التحالف مع الشيطان’’.
ويبدو أن إكراهات التموقع السياسي 
عصفت بــــكل ”مبادئ العمل السياســــي“ 
لحركة النهضة حيث أن الخطوة الجديدة 
لــــن تقتصر على اســــتفزاز الدســــتوريين 
القدامــــى بــــل ستســــتفز حتمــــا أنصــــار 
النهضة خصوصا وأن الغرياني ســــيكون 
مكلفــــا بملــــف المصالحــــة الوطنيــــة ومن 
ورائها العدالة الانتقالية، وهو ســــيناريو 

يستبعده هؤلاء.
وقالت المحامية والسياســــيّة بشــــرى 
بالحاج حميــــدة في تصريح لـ“العرب“ إن 
”حركة النهضة تســــعى إلى تكوين تحالف 

حقيقــــي واســــتراتيجي مع رمــــوز النظام 

السابق وعلى رأســــهم الحزب الدستوري 
الحــــر“. وأضافت بالحــــاج حميدة ”هناك 
مشــــروع وتحالف يشــــتغلون عليــــه منذ 
مؤتمر حركة النهضة في لندن سنة 2007، 
وهناك تفاهم بين جانب من حزب التجمع 

سابقا وحركة النهضة“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول 
فيها الغنوشي استمالة ”دساترة قدامى“ 
لاســــتفزاز خصومه وســــحب البساط من 
تحــــت أقدامهم، حيث ســــبق أن اســــتقبل 
شــــكري البلطي رئيس الحزب الاشتراكي 
الدستوري الذي يقترن اسمه باسم الحزب 
الــــذي حكم تونس في فتــــرة حكم الرئيس 

الحبيب بورقيبة.
وبالنســــبة إلــــى الغريانــــي فإنه كان 
قد أشــــاد فــــي وقت ســــابق بالــــدور الذي 
يضطلــــع به راشــــد الغنوشــــي ومختلف 
الكتــــل البرلمانية في تكريس قيم التعايش 

والمصالحة.
والجمعــــة، كشــــفت مصــــادر محليّــــة 
أن الرئيس التونســــي أعد نســــخة أولية 
من مشــــروع قانــــون يتعلق بإقــــرار صلح 
لاسترجاع المال العام، وإعادة توظيفه في 
التنمية، مــــن المنتظر أن يجري نقاشــــات 
سياســــية بشــــأنها، قبــــل إحالتهــــا على 

البرلمان.
وتقضــــي المبادرة التشــــريعية الأولى 
لرئيس الجمهورية بوقــــف ملاحقة رجال 
أعمــــال محســــوبين علــــى نظــــام الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علــــي، مقابل 
تعهّدهــــم بإنجــــاز مشــــاريع تنمويــــة في 

البلاد.
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النهضة تسعى لتكوين 

تحالف حقيقي مع رموز 

النظام السابق

بشرى بالحاج حميدة

هذه إكراهات التموقع، 

ولا أستغرب حتى تحالف 

النهضة مع الشيطان

نبيل حجي

أصحاب مبادرة «22 – 2» 

أكدوا تمسكهم بمطالب 

الحراك الشعبي السياسية 

وبمقاربته لحلول الأزمة التي 

تشهدها الجزائر

صابر بليدي

 الجزائــر – أطلـــق ناشـــطون وفاعلـــون 
من الحراك الشـــعبي فـــي الجزائر مبادرة 
سياســـية عبّروا فيها عن مقاربتهم للأزمة 
السياســـية التي تتخبط فيها البلاد، وذلك 
فـــي محاولـــة لكســـر الجمود السياســـي 
بموازاة محاولات من الســـلطة لوضع حد 
لهذه الأزمة من خلال استحقاقات سياسية 

على غرار الاستفتاء على الدستور.
 ،“2–  22” مبـــادرة  أصحـــاب  وجـــدد 
المســـتلهمة مـــن تاريـــخ انطـــلاق الحراك 
الشـــعبي في الجزائر، تمسكهم بمطالبهم 
السياسية وبمقاربتهم لحلول الأزمة التي 
تشـــهدها البلاد من خلال بيان تأسيســـي 
وقعه العشـــرات من الناشـــطين والفاعلين 
من مختلف الفئـــات الاجتماعية، وتم فتح 

مجال التوقيع أمام الجزائريين.
وتشـــكل المبـــادرة المعُلـــن عنهـــا أول 
هيكل سياسي للمطالب الشعبية المرفوعة 
منـــذ فبراير 2019. فرغم ميـــلاد العديد من 
التنظيمات والحركات التي تنسب نفسها 
إلى الحراك الشـــعبي، إلا أن انخراطها في 
مســـار الســـلطة والانحراف عـــن المطالب 
الأساســـية حولهـــا إلـــى فواعـــل وصفت 

بـ“الانتهازية“.
وضمّـــن الموقعون على المبادرة بيانهم 
الشـــعبي  الحـــراك  بعقيـــدة  التأسيســـي 
ومطالبه الأساســـية، الأمر الذي ينتظر أن 

يســـاهم في إفراز قوة سياســـية ببرنامج 
يخـــرج الحراك مـــن مأزقه، بعدمـــا اكتفى 
طيلـــة الأشـــهر الماضية بترديـــد جملة من 
المطالب والشعارات التي شُلت تحت ضغط 

وتضييق السلطة.
وأجاب البيان التأسيســـي عن العديد 
مـــن الاســـتفهامات التـــي رفعهـــا خصوم 
الحـــراك الشـــعبي، علـــى غـــرار ”العدمية 
والظاهـــرة الصوتيـــة، والافتقـــاد للرؤية 
السياسية والاستراتيجية في التعاطي مع 
الســـلطة، فضلا عن غياب برنامج أو رؤية 

لديه ليكون بديلا للأمر الواقع“.
لـــدى  المســـجل  بـ“الإجمـــاع  وذكّـــر 
الجزائريـــين حـــول عـــدم تحقيـــق مـــا تم 
الخـــروج من أجله فـــي الحراك الســـلمي 
فـــي 22 فبرايـــر 2019، وأن هـــذه الفرصـــة 
التاريخيـــة لا يتوجـــب تضييعها من أجل 
تحقيـــق الانتقـــال الديمقراطـــي المنظـــم، 
والتحرر وفرض ســـيادة وحق الشعب في 

بناء مؤسساته بكل حرية وشفافية“. 
وأعربت مبادرة ”22 – 2“ عن تمســـكها 
بمطالب ”السيادة الكاملة للشعب في إطار 
نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمر عبر 
انتقال سياسي سلس ومســـتقل، وأحقية 
الجزائريين بعقد سياســـي جديد ينبع من 
الإرادة الشـــعبية ويعبـــر عنهـــا، واحترام 
وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية 
الجميـــع،  بـــين  والمســـاواة  والجماعيـــة 
تتيحها ســـلطة قضائية مســـتقلة وتوازن 

بين الســـلطات“. وشـــددت على ”الحق في 
إعـــلام حر ونزيه برفـــع القيود والضغوط 
الممارســـة على وســـائل الإعلام الحكومية 
والخاصـــة، والحق فـــي إنشـــاء الأحزاب 
السياسية والنقابات والجمعيات وضمان 
حرية الانخراط فيهـــا“، فضلا عن ”ضمان 
حرية الـــرأي والتعبير والتظاهر والتفكير 
والتنوع،  التعدديـــة  واحتـــرام  والإبـــداع 
ومكافحة الفســـاد السياسي والاقتصادي 

بكل أشكاله“.

ودعا الموقعون على البيان التأسيسي، 
إلـــى ”ضـــرورة الاســـتمرار فـــي الحـــراك 
الشعبية  بالمســـيرات  والتمسك  الشـــعبي 
المنتظر العودة إليها متى أتاحت الظروف 
لذلك“، في إشـــارة إلى الإجراءات الوقائية 
المطبقة في البلاد منذ سبعة أشهر لمواجهة 

تفشي وباء كورونا.
وشـــددوا على ”الحفاظ علـــى الطابع 
السلمي للمســـيرات الشعبية التي أبهرت 

العالم، وتشـــجيع النقاشـــات العامة التي 
تقبل التنوع الفكري واللغوي والتنســـيق 
وجمع الجهـــود بين الفاعلـــين الحراكيين 
علـــى المســـتوى المحلـــي والوطنـــي وفي 
ديار المهجر، فضلا عن رفض الاســـتقطاب 
الأيديولوجـــي الـــذي يســـتغله النظام من 
أجـــل التحرش بالحراك واختراقه، باللعب 
على شـــروخ ثقافية ولغوية وجهوية“، في 
إشارة إلى تغذية المشاحنات بين الإثنيات 

المحلية كما حدث بين العرب والبربر.
كما ألحت المبادرة على ”رفض التدخل 
الأجنبي“، واعتبار أن ما يجري في البلاد 
شـــأن داخلي بين الجزائريين، لكنها تركت 
المجال مفتوحا أمام ما أســـمته بـ“مظاهر 
التضامن المعبرة عن القيم الإنسانية التي 
تتحلى بها الشـــعوب المدافعة عن الحرية 

والقضايا العادلة والشرعية“.
وأبعـــد البيان مـــا وصفـــه بـ“الابتزاز 
السياســـي والاستغلال الســـيء للعشرية 
الســـوداء من طرف الســـلطة أو من طرف 
أي فصيـــل سياســـي“. وخلـــص إلـــى أن 
”الحراك ســـيبقى متمسكا بحق الشعب في 
كتابة دستور توافقي، بواسطة مؤسسات 
شـــرعية منتخبة ديمقراطيـــا في مناخ من 
الحرية والشـــفافية، وإرساء عقد سياسي 
يضمـــن بناء دولة مدنية ويحظر عســـكرة 
الحياة، ويمكن المؤسســـة العســـكرية من 
أداء دورها الدســـتوري ويجنـــب قيادتها 

متاهات التجاذبات السياسية“.

محاولات راشــــــد الغنوشــــــي، رئيس 
حركة النهضة والبرلمان التونســــــي، 
عــــــزل رئيســــــة الحزب الدســــــتوري 
الحر عبير موســــــي متواصلة، حيث 
عين محمد الغرياني، وهو آخر أمين 
عــــــام للتجمــــــع الدســــــتوري المنحل، 
مستشــــــارا فــــــي ديوانه فــــــي خطوة 

أثارت الكثير من الجدل.

الغنوشي يسعى لعزل عبير موسي بتعميق خلافات «الدساترة»
تعيين محمد الغرياني مستشارا في ديوان رئيس البرلمان التونسي

النهضة تزايد بالثورة وتتحالف مع رموز النظام السابق

ميلاد مبادرة «22 – 2»: 

خطوة لتأطير الحراك الشعبي في الجزائر

العـــام خالد هدوي الاتحـــاد  يحـــاول  تونــس –   
المنظمـــات  أعـــرق  للشـــغل،  التونســـي 
النقابية في البلاد، تحريك البرك الآسنة 
فـــي بلاده من خـــلال الدفع نحـــو حوار 
وطنـــي بـــين مختلـــف مكونات المشـــهد 
في  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي 
خطوة تستهدف إنهاء الأزمة السياسية 

التي تعيشها تونس.
ويجهـــز الاتحـــاد لمبادرة ســـتُطرح 
قريبا على أنظار الرئيس قيس سعيد من 
أجل تجميع كافة الأطراف لوضع خارطة 
طريق بعيدا عن التجاذبات السياســـية، 
وذلك في الوقت الذي لم يلتفت فيه سعيد 
لدعوات مماثلة من قبل أحزاب سياسية 
على غرار التيـــار الديمقراطي المعُارض 

وحزب مشروع تونس.
التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  وقـــال 
للاتحاد، ســـامي الطاهـــري، إن ‘‘مبادرة 
الاتحـــاد التـــي يعمـــل علـــى إعدادهـــا 
فريق مـــن نخبـــة الخبـــراء المختصين، 
تشـــمل مقترحـــات وتشـــخيصا للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي’’. 
وأضاف الطاهري في تصريح لوكالة 
الأنباء التونســـية أن ‘‘المنظمة العمالية 
ســـتطلع الرأي العـــام الوطني على كافة 
محاور هذه المبادرة عقب تقديمها رسميا 

إلى رئيس الجمهورية“.
وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات 
عن مآلات التجاذبات بشأن حكومة هشام 
المشيشـــي التي زكاها البرلمـــان مؤخرا، 
حيث لم يحسم ساكن القصبة بعد موقفه 
بالارتهان للترويكا الجديدة التي تتألف 
من أحزاب قلب تونـــس وحركة النهضة 
الإسلامية وائتلاف الكرامة المقرب منها 
أو الحفاظ على اســـتقلالية حكومته كما 

كان أعلن في وقت سابق.
وفي خضم حالة التشنج التي باتت 
تسيطر على المشهد السياسي في تونس 
والتي ترافقها بـــوادر انفجار مجتمعي 
فـــي ظل الأزمـــة الاقتصاديـــة والصحية 
التي تعيشـــها البلاد، تحُاول العديد من 
الأطـــراف الدفع نحو حـــوار وطني يقع 
فيه طرح المشـــكلات التي تُهدد بنســـف 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ولكـــن يبدو أن دعـــوة الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل هـــي الأوفـــر حظـــا 
للنجـــاح خاصة في ظـــل ”التحالف غير 
المعُلن“ بينه وبين قيس سعيد، حيث أكد 

سامي الطاهري أن الرئيس رحب بفكرة 
المركزية النقابية.

التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  ولفـــت 
للاتحاد إلى أن ‘‘رئيس الجمهورية رحب 
بالفكـــرة.. إن كل شـــيء قابـــل للنقاش’’، 
مضيفـــا أن مبـــادرة الاتحاد ســـتتضمن 
كل القضايـــا التـــي تهم الشـــأن الوطني 

وستكون في ‘‘إطار الشرعية’’.
ويبدو أن اتحاد الشـــغل حسم أمره 
بالاســـتناد على شـــرعية الرئيس سعيد 
من أجل تمرير مبادرته وضمان نجاحها 
بحجـــر  ”عصفوريـــن  بذلـــك  ليضـــرب 
واحـــد“، فالاتحاد منذ فتـــرة خفتت حدة 
انتقاداته للأطراف السياســـية وخاصة 
حركـــة النهضة الإســـلامية بعـــد أن كان 
الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي 
قد تحـــدث في وقت ســـابق عـــن عزمهم 
التصـــدي لمشـــروع أخونة تونـــس، في 

إشارة إلى أجندات النهضة وحلفائها.

ومن جهة أخرى، ووفقا لمراقبين، فإن 
الاتحاد يدرك أن الاســـتقرار السياســـي 
في البـــلاد لا يـــزال مهـــددا، خاصة في 
ظل اســـتعجال الترويكا الجديدة لجني 
ثمـــار تزكية حكومة المشيشـــي من خلال 
تحـــركات على مختلف الأصعدة ما جعل 

المشيشي يواجه انتقادات لاذعة.
ويـــرى مراقبـــون أن كافـــة الأطراف 
السياســـية ســـتكون مُرغمة على اتباع 
المســـار الـــذي يختـــار اتحـــاد الشـــغل 
والرئاســـة انتهاجه، خاصة وأنه ســـبق 
للاتحاد أن لعب أدوارا بارزة في ســـياق 
تهدئة اجتماعية أو الحوار الوطني الذي 
رعاه عام 2013، ما يجعله مؤهلا أكثر من 
غيره للتوسط ورعاية حوار جديد يخفف 
مـــن حدة التوترات بين مكونات المشـــهد 
السياســـي. وفي أول ردود الفعل بشأن 
هـــذه المبادرة رحب حزب قلب تونس بها 
على لسان رئيس كتلته البرلمانية أسامة 

الخليفي.
وقال الخليفي فـــي تصريح لجريدة 
‘‘حزبنـــا  المحليـــة  اليـــوم“  ”الصحافـــة 
ســـينخرط في مبادرات الاتحاد الداعية 
للحـــوار لأن الاتحـــاد هو صمـــام الأمان 

وصمام وحدة التونسيين’’.

نحو حوار وطني في تونس 

لتجاوز الأزمة السياسية 
صغير الحيدري

قيس سعيد رحب بفكرة 

مبادرة الاتحاد، وقال إن 

كل شيء قابل للنقاش

سامي الطاهري

و

 طرابلــس – أعلن عدد من الميليشــــيات 
التابعــــة لحكومــــة الوفــــاق الليبية التي 
تعد واجهة الإسلاميين عن تأسيس كيان 
جديد أســــموه بـ“ائتــــلاف القوات المدنية 
في خطوة يرى مراقبون أنها  المســــاندة“ 
تســــتهدف تحدي اتفــــاق جنيــــف الموقع 
مؤخــــرا ولــــم لا حتــــى نســــفه خاصة أن 
الاتفاق الذي وقعــــه طرفا النزاع يتضمن 
في بنوده حصر القوى المتقاتلة ودمجها.

ويضــــم الائتلاف الجديــــد الذي جرى 
الإعــــلان عنه ليــــل الســــبت مجموعة من 
المجموعــــات المســــلحة التابعــــة لحكومة 

الوفاق.
وقالت هذه المجموعــــات في بيان لها 
”إن هــــذا التأســــيس جاء نتاجــــا لما اتفق 
عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه 
سابقا وتم الاتفاق فيه على تشكيل جسم 

يمثلهم ويعبر عن إرادتهم“.
ويأتــــي هذا الإعلان فــــي وقت تم فيه 
توقيــــع اتفاق لوقف إطــــلاق النار وصف 
بالتاريخي في ليبيا بين طرفي النزاع في 

العاصمة السويسرية جنيف.
ومـــن بـــين البنـــود التـــي تضمنها 
هـــذا الاتفاق الـــذي جاء بعد مشـــاورات 
مطولة حـــل الميليشـــيات ودمـــج القوى 
المتقاتلـــة، لكن يبدو أن الاتفاق ســـيبقى 
ميليشـــيات  تحـــركات  بســـبب  هشـــا 
التصعيد  واســـتمرار  الوفـــاق  حكومـــة 
الإعلامي ضـــد الجيش الوطنـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر، علاوة على ســـعي 
تركيـــا لاســـتعادة زمام المبـــادرة بعد أن 

استشـــعرت خطـــر نهايـــة مهامهـــا في 
ليبيا.

ودعمت أنقــــرة حكومة الوفاق وبقوة 
بالســــلاح والمرتزقة السوريين العرب، ولا 
تــــزال تركيا إلــــى حدّ الآن تــــدرب عناصر 
من الجماعات المســــلحة التابعة لحكومة 

الوفاق التي يرأسها فايز السراج.
وتشــــرف أنقــــرة حاليا علــــى تدريب 
العشرات من المقاتلين الليبيين في خطوة 
يــــرى مراقبون أنهــــا تهدف إلــــى ضمان 
وجود وحدات موالية لها ضمن الجســــم 
العسكري الليبي الذي من المقُرر أن يشكل 
برعاية دولية وأممية فــــي البلاد الغارقة 

في فوضاها منذ 2011.
ولــــم تُظهر تركيــــا أي تحمس لاتفاق 
وقف إطــــلاق النار الذي توصل إليه طرفا 
النزاع فــــي ليبيا ما يكشــــف عن توجس 
أنقرة من خســــارة نفوذهــــا وهو ما جعل 
مراقبــــين يحــــذرون مــــن انهيــــار الاتفاق 
خاصة مع استمرار تركيا في نقل المرتزقة 

السوريين والعرب إلى ليبيا.
وشــــكك الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، في مدى نجاعــــة الاتفاق الذي 
تم التوصــــل إليه وفــــي الاختراقات التي 
حققهــــا طرفا النــــزاع ما جعــــل مراقبين 
يرجحون بــــأن ارتباك أنقــــرة من توصل 
الفرقــــاء الليبيــــين إلــــى تفاهمــــات مرده 
مخاوف تركيا من خسارة مكاسبها التي 
حققتها بفضل تدخلها على غرار الاتفاق 
البحري الذي وقعته مع حكومة الســــراج 

وكذلك إخراج مرتزقتها.

ميليشيات طرابلس تحاول 

إفراغ اتفاق جنيف من مضمونه


